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 : الملخص

تناولنا في ھذه الدراسة إشكالیة تناول المشرع الجزائري لعقد تفویض المرفق العام       
. في نص معظم أحكامھ تتعلق بالصفقات العمومیة 15/247في المرسوم الرئاسي رقم 

واستخلصنا ان ھناك اختلافات جوھریة بین العقدین، ومع ذلك فھما الیتین قانونیتین قد 
ذا رغبت في الاستعانة بالغیر عند قیامھا بأداء الخدمات تستعملھما السلطات العامة إ

 . العامة وتسییر المرافق العامة والأشغال

الصفقات العمومیة، تفویضات المرفق العام، خوصصة التسییر، أداء : الكلمات المفتاحیة

 . الخدمات والاشغال العامة، تسییر المرافق العامة

Abstract: 
In this study, we have examined the problem of cumulating of Decree 

presidential no. 15/247 between Organizations of public procurement 

 And delegations of public service. It has concluded, that there are the 

essential differences between the two contracts, although they remain 

legal mechanisms that the public authorities use in their mission of public 

service.  

Keywords:  public procurement, public service delegations, privatization 

of managers, mission of public service.  
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 : مقدمة

مقارنة بقوانین الصفقات العمومیة  2015یتمیز قانون الصفقات العمومیة لسنة      

عقد الصفقة العمومیة : الصادرة منذ استقلال الجزائر بجمعه بین عقدین إداریین وهما

 .وعقد تفویض المرفق العام

من أهم العقود التي  -عام وخاص-فهذین العقدین یعتبران بالإضافة إلى عقد الشراكة 

قد یلجأ إلیها أشخاص القانون العام إذا رغبوا في الاستعانة بأشخاص القانون الخاص من 

القطاعین الاقتصادیین العام أو الخاص في أداء مهامهم وتسییر المرافق العامة وأداء 

رغم وجود العدید من الاختلافات بینهما فیما یخص شروط وإجراءات 1.الخدمات العامة

لتزامات الناشئة عنهما، إلا أنهما یشتركان في كونهما ألیتین لتطویر إبرامهما والآثار والا

 .أسلوب أداء الخدمات العامة

قد تلجأ الهیئات العامة إلى إبرام صفقة مع متعامل اقتصادي لإنجاز مشروع ما أو 

تقدیم خدمة ما مقابل ثمن محدد، كما قد تختار اللجوء إلى تكلیف شخص معنوي بأن 

فهنا یطرح . المرفق العام على عهدته الخاصة عن طریق عقد التفویضیقوم باستغلال 

. تساؤل حول العوامل التي دفعت المشرع إلى إصدار نص قانوني یجمع العقدین معا

المشرع الفرنسي الذي تناول : وهذا على خلاف ما سارت علیه تشریعات أجنبیة مثل

ون الوقایة من الفساد الصفقات بقانون خاص في حین تطرق إلى التفویض في قان

، هذا القانون هو الإطار الذي 1993وشفافیة الحیاة الاقتصادیة والإجراءات العامة لسنة 

    murcefالمعروف بقانون  2001- 116ینظم تقنیة التفویض في فرنسا ،كما أن قانون 

المتعلق بالتدابیر الطارئة في سبیل تحقیق عصرنة الحیاة الاقتصادیة تناول بعض 

شهد التنظیم  2018وفي سنة    2.حكام المتعلقة بالصفقات العمومیة و التفویضالا

القانوني للصفقات العمومیة ولتفویض المرفق العام في فرنسا تغیر جذري إذ صدر قانون 
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والموضوعي و نظم كل من الصفقات العمومیة و  الإجرائيالطلبات العمومیة في شقیه 

ة بین القطاع العام و الخاص في نص شامل لكل تفویض المرفق العام و عقود الشراك

3. جوانب هذه العقود الإداریة ذات الطابع الاقتصادي
 

وعلیه یطرح تساؤل حول النقاط مشتركة تبرر هذا الجمع بین العقدیین؟ أم هذا الجمع 

هو رغبة من المشرع في تمریر احكام مهمة تعتبر تغییر جذري في اسلوب تسییر المرفق 

ان تثار حولها نقاشات كبیرة لو تم تنظیمها بنص قانوني خاص؟ أم هو  العامة دون

تكریس لمبادئ الحریة الاقتصادیة التي أصبح یقوم علیها النظام الاقتصادي الجزائري 

القانون خاص للمرافق عامة أكثر فعالیة ونتج عنها  أشخاصوالتي ترتكز على أن إدارة 

 .تكریس لنظریة الادارة الخاصة لمرافق العامة؟

وعلیه، اخترنا في هذا المقال القیام بدراسة تحلیلیة تتضمن المقارنة بین الأطر      

القانونیة التي بموجبها یعتبر العقد الإداري عقد صفقة أو عقد تفویض وذلك بغرض 

ى تحدید العوامل التي على أساسها قد تلجأ السلطة العامة إلى إبرام صفقة أو الوصول إل

 .عقد تفویض

سنقسم هذا المقال إلى عنصرین، تناولنا في الأول الإطار المفاهیمي لكل من     

وخصصنا الثاني الإطار الشخصي . الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام

 . وتفویض المرفق العام والموضوعي لكل من الصفقات العمومیة

 الإطار المفاهیمي لكل من الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام - أولا

و ذلك في  104-11تطرق المشرع لتفویضات المرفق العام في قانون البلدیة رقم 

، و استخلصنا من  075- 12من قانون الولایة رقم  149و المادة  156- 155المادتین 

 :لي تحلیل هذه المواد ما ی
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تطرق المشرع إلى تفویض المرفق العام باعتباره أحدطرق تسییر المصالح  -

العمومیة للبلدیة أو للولایة إضافة إلى التسییر المباشر للمؤسسات العمومیة البلدیة 

 .والولائیة

تناول المشرع في قانون البلدیة أسلوبین وهما تفویض تسییر والامتیاز باعتبارهما 

حین قانون الصفقات العمومیة اعتبر الامتیاز صورة من صور إجراءین مختلقین في 

و جعله 149اما في قانون الولایة فذكر فقط امتیاز في المادة . تفویض المرفق العام

إجراء استثنائي في حالة تعذر استغلال المصالح العمومیة الولائیة بواسطة التسییر 

 .المباشر والمؤسسات العمومیة الولائیة

من قانون البلدیة ان تفویض التسییر یتم بناءا على عقد برنامج 156المادة ورد في 

 .أو صفقة طلبیه فهي أحالت لإجراءات إبرام الصفقات العمومیة

وعلیه فالمشرع اشار فقط لتفویض المرفق العام في قانون البلدیة وقانون الولایة دون أن 

وأخیرا، صدر . ناول أنواعهیعرفه أو ینظمه في حین في المرسوم الرئاسي عرفه وت

المرفق العام  بتفویضالمتعلق  2018أوت  2المؤرخ في  199-18المرسوم التنفیذي رقم 

الذي تناول مختلف المواضیع المتعلقة به سواء تعریفه، أنواعه وطرق إبرامه، أثاره والرقابة 

6.القبلیة والبعدیة التي یخضع لها
 

 :لعمومیةتعریف تفویض المرفق العام والصفقات ا  - أ

تناولت المادة الثانیة من قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام تعریف     

 .منه تفویض المرفق العام 207الصفقات العمومیة، في حین عرفت المادة 
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الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به تبرم « 2حسب المادة -

دیین وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم لتلبیة بمقابل بین متعاملین اقتصا

 .»حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والدراسات

یمكن للشخص المعنوي «: تفویض المرفق العام بكونه207في حین عرفت المادة 

الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام، أن یقوم بتفویض تسیر إلى مفوض له، 

وذلك ما لم یوجد نص تشریعي مخالف ویتم التكفل بأجر المفوض له بصفة أساسیة من 

 .استغلال المرفق العام

وتقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام 

بتفویض تسییر المرفق العام بموجب اتفاقیة وبهذه الصفة، یمكن للسلطة المفوضة أن 

 ».جاز منشأة أو اقتناء ممتلكات ضروریة لتسییر كل المرافق العامةتعهد للمفوض له إن

من المرسوم التنفیذي عرفت تفویض المرفق العام  2وتجدر الإشارة إلى أن المادة 

تحویل بعض المهام غیر السیادیة التابعة للسلطات العمومیة لمدة محددة «: بكونه

 »ح العامبهدف تحقیق الصال 4للمفوض له المذكور في المادة 

رغم الاختلاف الموجود بین العقدین إلا أنه قد تحدث إشكالیات تثیر المنازعة حول  

ركز القضاء الفرنسي على ضرورة التأكد من توافر شروط التفویض . تكییف العقد

وخاصة طبیعة المقابل الذي یتحصل علیه المتعاقد مع السلطات العامة، وقد عرض نزاع 

لس الدولة الفرنسي في عقد تفویض مبرم بین بلدیة حول هذا الموضوع على مج

Lambesc  وSilim environemental. كیّف مجلس الدولة هذا العقد على أنه صفقة

ولیس تفویض لكون المقابل الذي یتحصل علیه المتعامل ممون بمبلغ محدد تدفعه 

و الذي ورد فیه  لنص القانون لكن الفقه الفرنسي انتقد هذا الربط واعتبره مخالف.7البلدیة

8.من ما یعني انه لا یشترط ان یكون ناتج كلیا عنه -مرتبط بالاستغلال -مصطلح 
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هذا  1999جون  30الذي صدر في    smitonوقد اعتمد القضاء الفرنسي في قرار 

الرأي واتسم موقفه بالمرونة فاعتبر أن ارتباط المقابل مع نتائج الاستغلال كاف بغض 

لو كان هو الجزء الاقل، ملخص هذه القضیة أن إحدى النقابات النظر عن نسبته و 

عهدت إلى شركة خاصة جمع نفایات و معالجتها، و حددت المقابل في العقد بجزء ثابت 

بمئة یدفع من مستغلین، فرغم  30بالمئة یدفع من النقابة و جزء اخر متغیر  70یشكل 

الدولة الفرنسي العقد على انه  ان الجزء الاقل یدفع من نتائج الاستغلال كیف مجلس

9.تفویض و لیس صفقة عمومیة
 

وعلیه فمجلس الدولة الفرنسي اعتمد على عنصر طبیعة المقابل في العقد، لكن یبقى 

التمیز بینهما على هذا الاساس لیس بالأمر الهین في ظل الاستثناءات التي تضمنها 

 .قانون الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام

یمكن أن یكون المقابل في  30فیما یخص الصفقات العمومیة فإنه ورد في المادة  فمثلا

أو / الصفقات یشمل على قسط ثابت وقسط اشتراطي عندما تبرره شروط اقتصادیة و

كذلك فیما یخص التفویض، . مالیة ویجب أن یكون كل قسط اشتراطي مشروع وظیفیا

تحصل علیه المفوض له قسط محدد مثل ذكر المشرع حالات یكون فیها المقابل الذي ی

وتتمتع السلطة المفوضة .210حالة تفویض التسییر المذكورة في أحد فقرات المادة 

بصلاحیة تحدید التعریفات التي یدفعها مستعملو المرفق العام وتحتفظ بالأرباح حسب 

 .210نص الفقرة الأخیرة من المادة 

قابل في عقود التفویض المختلفة في قانون وهنا تطرح إشكالیة تنوع طریق دفع الم    

الصفقات العمومیة إذ یمكن أن تقسم إلى صنفین عقود یتحصل فیها المفوض له على 

وعقود یتحصل فیها المفوض له على . مقابل من أتاوى الاستغلال وهي الامتیاز والایجار

هذا أن اعتماد  یترتب على. مقابل محدد من طرف الادارة وهي الوكالة المحفزة والتسییر
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هذا المعیار في القانون الجزائري غیر مجدي وتبقى السلطة التقدیریة للقاضي المختص 

 .بحسب بنود وشروط العقد

وعلیه، عند المنازعة حول طبیعة العقد قد تعتمد العناصر التالیة لتحدید إن كان العقد 

 :عقد تفویض

  خدمة مرفق عام أن یكون موضوع التفویض تسیر مرفق عام أي أن تتوفر

قبل إبرامه، وهنا یطرح التساؤل هل یقتصر الأمر على المرافق الإداریة أم یمتد إلى 

إلخ؟ المشرع ... خدمة المیاه، الطرق السیارة، : المرافق العامة الصناعیة والتجاریة مثل

ة الجزائري لم یحدد المقصود بالمرفق العام المعني بالتفویض ولم یستثني مرافق عامة معین

من التفویض، لهذا نعتقد أن التفویض قد یرد على مختلف المرافق العامة لكن بما أن 

المفوض له یجب أن یتمتع بنوع من الاستقلالیة تتجسد في اتخاذ قرارات تسیر مستقلة، 

 .مرفق الشرطة: فإننا نعتقد أن بعض المرافق لا تقبل التفویض بطبیعتها مثل

مفوض له تنتج عن فوائض الاستغلال أساسا ولا تحدد المبالغ التي یتحصل علیها ال -

 .بقیمة ثابتة في العقد ما عدا الحالات المستثناة في القانون

 الطبیعة القانونیة للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  - ب

لم یثار جدل فقهي كبیر حول الطبیعة القانونیة الصفقات العمومیة باعتبارها عقود     

عمل قانوني إداري و هو قرار اللجوء إلى المنافسة، فهي اسلوب لأداء  إداریة تنشأ عن

عقد إداري یكلف بموجبه : بكونه   Délaubadéreالعامة و قد عرفها الفقیه  الأشغال

10.مقاول بتنفیذ شغل عام مقابل مبلغ  یحدد في العقد 
 

  رفق عاملكن الجدل احتدم حول الطبیعة القانونیة للتفویض هل یعتبر خوصصة م   

 .أم لا؟ 
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ظهر اتجاهان البعض اعتبر اللجوء إلیه اسلوب من اسالیب الإدارة الخاصة للمرافق 

 .العامة ولیست خوصصة، في حین اعتبره فریق ثاني خوصصة تسییر للمرافق العامة

میز بعض الفقهاء بین تفویضات المرافق العامة والخوصصة، واخذوا بمفهوم  -

في نقل ملكیة المشروعات من القطاع العام إلى القطاع  ضیق للخوصصة بكونها تتمثل

 11. الخاص و اعتبروا ان التفویض هو اسلوب من اسالیب الإدارة الخاصة للمرافق العامة

             واستخلصوا ان هناك اوجه تشابه واختلاف بین الخوصصة والتفویض تتمثل

 12: في

 : أوجه تشابه-

 .عام إلى شخص خاصفیهما نقل استثمار من شخص  -

 .القیام بكل من الإجراءین یكون تحت رقابة هیئات خاصة -

في كلا الإجراءین تسعى السلطات العامة إلى تحقیق عائدات تستخدمها في سد  -

 . العجز وأداء الخدمات العامة

 .في كلا إجراءین هناك شراكة بین أشخاص القانون العام والقانون الخاص-

 : أوجه الاختلاف

لتفویض قد یتناول مرفق استثماري أو إداري بینما الخوصصة تخص المشروعات ا -

 .العامة الاقتصادیة فقط

في التفویض تبقى الجماعة العامة صاحبة السلطة في الاشراف والتنظیم في حین  -

 .في الخوصصة ترفع ید الدولة عن محل الخوصصة
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حیات غیر السیادیة في التفویض قد یرد على مرافق عامة سیادیة في إطار الصلا-

 .حین الخوصصة لا یمكن ان ترد علیها مطلقا

في التفویض قد یكون المفوض له هو من اشخاص القانون الخاص أو العام، في -

 . حین المستفید من الخوصصة هو دائما من أشخاص القانون الخاص

یأخذ ویرى اتجاه ثاني ان التفویض هو اسلوب من اسالیب الخوصصة، إذ  -       

هذا الاتجاه بمفهوم واسع للخوصصة والذي لا یقتصر على تحویل ملكیة من القطاع 

العام إلى قطاع الخاص بل یشمل اعتماد اي تقنیة من تقنیات القانون الخاص في إدارة 

 .المرافق العامة فهو یشمل تحویل ادارة او ملكیة

لتي تهدف إلى تعزیز لهذا یعتبر هذا الاتجاه أن التفویض هو أحد صور الخوصصة ا

دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة فالتفویض حسبهم یعتبر خوصصة إذ كان 

13.المفوض له هو من اشخاص قانون خاص
 

الإطار الشخصي والموضوعي لكل من الصفقات العمومیة وتفویض  -ثانیا

 المرفق العام

إلیهما الهیئات العمومیة رغم ان كل من الصفقة وتفویض المرفق العام عقدین تلجأ   

للقیام بالمشاریع العامة وأداء الخدمات العامة، إلا أن هناك اختلافات بینهما فیما یخص 

 .الجانب الموضوعي والشخصي

 :الإطار الشخصي لكل من الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام- أ

مومیة وتلك سنحدد في هذا العنصر الهیئات الملزمة باحترام إجراءات الصفقات الع

التي لها حق الاستفادة منها، كما سنتطرق إلى من یحق له إبرام تفویض مرفق عام ومن 

 .یستفید منه
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 أطراف الصفقة العمومیة-1

ومتعاملین اقتصادیین ) المصلحة المتعاقدة(تبرم الصفقة بین هیئات عامة      

 ).المتعامل المتعاقد(

 المصلحة المتعاقدة -

من قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الأشخاص  6حددت المادة       

الملزمین باللجوء إلى الصفقات العمومیة وهي الدولة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات 

 .العمومیة ذات الطابع الإداري

إنجاز المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري، عندما تكلف ب

 .عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو الجماعات الإقلیمیة

استثنى المشرع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من الالتزام بإجراءات الصفقات لكن 

بأن تبرم صفقاتها مع احترام مبادئ حریة الاستفادة من الطلب  9ألزمها في المادة 

تعامل بین المترشحین وشفافیة الإجراءات والعمل على اعتمادها من طرف والمساواة في ال

هیئاتها الاجتماعیة، كما أن كل هیئة غیر خاضعة لهذا القانون وتستعمل أموال عمومیة 

ملزمة بإبرام صفقاتها على أساس مبادئ المساواة والشفافیة السابقة وذلك حسب نص 

 .من قانون الصفقات العمومیة 11المادة 

وهنا یطرح التساؤل حول المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري، هل تلتزم 

بقانون الصفقات أم لا فوضعها القانوني مختلط إذ في علاقتها مع الدولة تخضع للقانون 

 .وفي علاقاتها مع الغیر تخضع للقانون الخاص)الوصایة(العام 
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ابقا، أي توجد في نفس وضع المذكورة س 11نعتقد أنها تخضع لأحكام المادة 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، لأن الصفقات العمومیة تبرم بین المصلحة المتعاقدة 

 ).مدني أو تجاري أساسا(تخضع للقانون الخاص  E.P.I.Cوالغیر، وفي هذا الإطار 

فالمشرع سعى عند تحدیده للأشخاص الملزمین بقانون الصفقات إلى التركیز على 

على الأموال العامة حتى بالنسبة للأموال التجاریة للدولة المستغلة في إطار الحفاظ 

القطاع العام الاقتصادي، لكن لم یصل الأمر إلى إلزام مؤسساته بقانون الصفقات وذلك 

 .للحفاظ على المرونة والسرعة في التعامل الذي لابد منهما لنشاط المؤسسات الاقتصادیة

عن طریق مصلحة متعاقدة منسقة في حالة تعدد المصالح  كما أجاز المشرع التعاقد 

المتعاقدة وذلك باختیار احداها لتكون مصلحة منسقة تتولى التوقیع على الصفقة وتبلیغها 

 .36للمصلحة المتعاقدة المسؤولة عن التنفیذ وذلك حسب نص المادة 

قانون واستثنى المشرع في حالات خاصة بعض العقود المبرمة من طرف أشخاص ال

منه و ذلك لكون هذه العقود تتم  7العام من الخضوع لقانون الصفقات وذلك في المادة 

بین : إما بین مصالح إداریة أو في ظل ظروف لا یمكن أن تخضع فیها للمنافسة مثلا

 .مؤسسات إداریة أو مع بنك الجزائر

 :الأشخاص الذین لهم الحق في المشاركة في الصفقة -

 د المنفرد المتعامل المتعاق 

یمكن أن یكون المتعامل المتعاقد شخص أو عدة أشخاص  37حسب المادة         

نصت على أن  2طبیعیین أو معنویین، المهم أن یكون عونا اقتصادیا لأن المادة 

المتعامل مع المصلحة هو عَوْنٌ اقتصادي كما یمكن أن یكون المتعاقد مع المصلحة 

 .38أو مؤسسات أجنبیة حسب نص المادة شخصا خاضعا للقانون الجزائري 



ISSN : 2543-3865 مجلة المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة 

 2022السنة  01: العدد 06: المجلد .ص55-32

 

43 

 

% 25ولقد منح المشرع هامش أفضلیة للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري بنسبة 

 .83والتي یحوز أغلبیة رأسمالها جزائریون مقیمون في المادة 

كما ألزم المشرع المؤسسات الأجنبیة التي تقوم بتنفیذ الصفقة لوحدها أن تخصص 

للمناولة لمصلحة مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري، كما لا من مبلغ الصفقة % 30

یسمح للمؤسسة الأجنبیة أن تلجأ إلى المناولة الأجنبیة إلا إذا لم یكن في استطاعة 

المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري تلبیة حاجاتها، وهذا حسب نص الفقرة الأخیرة من 

 .85المادة 

 التجمع المؤقت للمؤسسات -

یحق للمترشحین في الصفقة أن یتجمعوا في شكل تجمع مؤقت لمؤسسات حسب      

هذا التجمع قد یتخذ شكل تجمع مؤقت لمؤسسات متضامنة أو تجمع . 81نص المادة 

ویحق للمصلحة المتعاقدة أن تلزم المترشحین باتخاذ شكل . مؤقت لمؤسسات متشاركة

ة التجمع المؤقت لمؤسسات متشاركة التضامن إذا اقتضت طبیعة الصفقة ذلك، في حال

یلتزم كل عضو بأن یقوم بتنفیذ الخدمات التي وضعت على عاتقه، أما في حالة التجمع 

المؤقت لمؤسسات متضامنة یلتزم كل عضو بأداء كل الخدمات الواردة في 

ویعین وكیل عن التجمع في الحالتین ویتم اختیار صاحب الأغلبیة إلا في حالة .14الصفقة

ویلتزم الوكیل بأن یصرح بالاكتتاب لدى المصلحة المتعاقدة . سبب یبرر تعیین غیره وجود

 .بكونه یمثل جمیع الأعضاء

إلا أن التجمع المؤقت لمؤسسات متضامنة یختلف عن التجمع المؤقت لمؤسسات 

 :متشاركة من النواحي التالیة

  كة فكل في حالة التضامن یلتزم كل عضو بكل الصفقة أما في حالة المشار

عضو یلتزم فقط بأداء الخدمات الموكلة له شخصیا یستثنى من ذلك وكیل التجمع 
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بالمشاركة الذي یكون ملتزما بالتضامن لتنفیذ الصفقة مع كل عضو من أعضاء التجمع 

 .بشأن التزاماته التعاقدیة إزاء المصلحة

 اسم في حالة التجمع بالتضامن یتم الدفع في حساب مشترك وتعد الكفالات ب

 .وكیل التجمع

یستثنى من ذلك حالة كون التجمع مختلطا أي فیه مؤسسات جزائریة وأخرى أجنبیة، 

 .یجوز استثناء أن یتم إعداد كفالات باسم كل عضو

أما في التجمع بالمشاركة فیتم الدفع في إطار التجمع المؤقت لمؤسسات متشاركة في 

د الكفالات باسم كل عضو إلا إذا حساب كل عضو إلا إذا اتفق على خلاف ذلك كما تع

 .اتفق على خلاف ذلك

 :أطراف تفویضات المرفق العام -2

 القائم بتفویضات المرفق العام-

السلطة القائمة بالتفویض یشترط أن تكون شخص من أشخاص القانون العام، فیمكن      

بع الإداري أو أن تكون الدولة أو أحد الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات العامة ذات الطا

تتمثل  199-18فحسب المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي  15.مرافق عامة اقتصادیة

السلطة المفوضة في الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الادري 

 .التي تسییر مرافق عامة

ن تجتمع ویمكن للـأشخاص المعنویة العمومیة حسب المادة الخامسة من نفس المرسوم أ

ویعین الأشخاص المعنویین ممثلا لهم . في شكل تجمع للقیام بالتفویض بصفة مشتركة

یحوز هذا العضو المعین صفة السلطة المفوضة ویمثل أعضاء التجمع في تجسید 

 .تفویض المرفق العام
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 المفوض له-  

لم یحدد المشرع صفات معینة للمفوض له، فیبقى مفهومه واسع، فهو أي شخص      

طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص خاضع للقانون الجزائري حسب المادة 

، یلتزم بتسییر المرفق العام حسب الحالات 199-18الرابعة من المرسوم التنفیذي 

 .والشروط المذكورة في القانون

 : فوض له شخص من أشخاص القانون الخاصالم -

لم یشترط المشرع شكل قانوني یجب ان یتخذه المفوض له، غالبا ما یتخذ شكل شركة 

16.كما قد یكون المفوض له جمعیة. سواء كانت من القطاع العام او القطاع الخاص
 

 : المفوض له شخص من أشخاص القانون العام -

من اشخاص القانون العام، لكن طرح تساؤل یمكن ان یكون المفوض له شخص      

 ؟.حول مدى مساس مشاركة أشخاص القانون العام بالمنافسة

وضع مجلس الدولة الفرنسي في رأي له حول هذه المسألة ثلاثة شروط لكي لا تعتبر 

17:مشاركة أشخاص القانون العام مساسا بالمنافسة و هي 
 

 تلاءم مع حجم المهام الموكلة لهالمقابل الذي یلتزم الشخص العام بدفعه هو ی -

یجب ان لا تستفید المؤسسة العامة من امتیازات وموارد من الهیئة محل  -

 التفویض لوفاء بالتزاماتها في عقد التفویض 

 .یجب ان یمسك الشخص العام محاسبة منتظمة تعكس مهامه في التفویض -

ولتفادي الإضرار بالمنافسة عدل المشرع الفرنسي القانون التجاري و أدرج عقود 

تفویض المرفق العام ضمن الأنشطة الاقتصادیة الخاضعة لرقابة سلطة المنافسة الفرنسیة 

من القانون التجاري الفرنسي L410-1أثناء تناوله لتعریف النشاط الاقتصادي في المادة 
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ي تمارسها السلطات العمومیة بما فیها تفویض المرفق العام فقرر أن النشاطات الت  18

 .تخضع للأحكام المتعلقة بحریة الأسعار و المنافسة

 الإطار الموضوعي لكل من الصفقات العمومیة والتفویضات المرفق العام -ب

حدد المشرع الصفقات التي تخضع لقانون الصفقات العمومیة بحسب موضوعها        

ثم قیمتها، في حین تفویضات المرفق العام تناول مضمونها عن طریق تناول بعض أنواع 

العقود التي قد تظهر فیها والتي تختلف بحسب مستوى التفویض والخطر الذي یتحمله 

 .امة علیهالمفوض له ومدى رقابة السلطة الع

 الصفقات الخاضعة لقانون الصفقات العمومیة  -1

 .تناول المشرع موضوع الصفقات العمومیة وكذا قیمتها         

 :موضوع الصفقات العمومیة -

تبرم الصفقات العمومیة بغرض تلبیة حاجات تتعلق بالتسییر أو الاستثمار، ولقد   

 :ات عمومیةالعملیات التي قد تكون موضوع صفق 29حددت المادة 

  إنجاز الأشغال والتي تهدف إلى إنجاز منشأة أو اشغال بناء أو هندسة مدنیة

 . من ظرف مقاول

  اقتناء اللوازم والتي تهدف صفقة اللوازم اقتناء أو إیجار أو بیع بإیجار، بخیار

أو بدون خیار الشراء من طرف المصلحة المتعاقدة، لعتاد أو مواد، مهما كان شكلها 

لبیة الحاجات المتصلة بنشاطها لدى المورد، وإذا أرفق الایجار بأداء خدمة موجهة لت

 .اعتبرت الصفقة صفقة خدمات

 إنجاز الدارسات تهدف إلى تقدیم خدمات فكریة. 
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  تقدیم الخدمات تهدف إلى تقدیم خدمات وقد أكد المشرع على إنها صفقة

 .الدراساتخاصة تختلف عن صفقة إنجاز أشغال اقتناء اللوازم وإنجاز 

 .وقد تشمل الصفقة عدة عملیات، فتعد المصلحة المتعاقدة صفقة إجمالیة 

ولقد نظم المشرع عقود خاصة للصفقات وهي عقود البرنامج وصفقات ذات طلبات كلیة 

 : 36إلى  32أو جزئیة وذلك في المواد من 

فیذها عن طریق عقود البرنامج تبرم في شكل اتفاقیة سنویة أو متعددة السنوات، یتم تن -

 .سنوات 5صفقات تطبیقیة ولا یمكن إن تتجاوز مدة عقد البرنامج 

صفقة الطلبات تشتمل على إنجاز الاشغال أو اقتناء اللوازم أو تقدیم الخدمات أو  -

 .إنجاز الدراسات ذات الطابع المتكرر

 5ا وتكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجدید و لا یجوز إن تتجاوز مدته

 .سنوات

 القیمة المالیة للصفقات الخاضعة لقانون الصفقات العمومیة. 2.أ

حدد المشرع حد أدنى ابتداء منه یكون اللجوء إلى إجراء صفقة عمومیة إجباري         

 :وهو

  المبلغ التقدیري لحاجات المصلحة المتعاقدة یفوق اثني عشر ملیون دینار

 .الأشغال واللوازمفیما یخص صفقات ) دج 12.000.000(

  بالنسبة ) دج 6.000.000(المبلغ التقدیري لحاجات المصلحة المتعاقدة یفوق

 .للدراسات والخدمات

 أنواع العقود المؤطرة لتفویضات المرفق العام  .أ 
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تفویض المرفق العام هو أسلوب من أسالیب خوصصة المرافق العامة، فهناك         

امتیاز المرفق العام وشركات الاقتصاد : تتمثل في طرق تقلیدیة لخوصصة المرافق العامة

وتفویض  B.O.Tعقد البناء والتشغیل والتحویل : المختلطة، وهناك طرق حدیثة تتمثل في

 .)19( المرفق العام

من المرسوم الرئاسي أربع أنواع من عقود تفویض المرفق  210تناول المشرع في المادة 

یتحصل المفوض له على المقابل فیها من أتاوى العام، تقسم هذه العقود إلى عقود 

الاستغلال وهي الامتیاز والإیجار وعقود یتحصل المفوض له على مقابل محدد من 

أشكال تفویضات المرفق العام في المواد من .الوكالة المحفزة والتسییر: طرف الإدارة وهما

 . 199-18من المرسوم التنفیذي رقم  57إلى  49

نه یتحدد شكل تفویض المرفق العام بحسب مستوى الخطر الذي م 49وحسب المادة 

 .یتحمله المفوض له ومستوى رقابة السلطة المفوضة علیه ومدى تعقید المرفق العام

 :عقد الامتیاز. 1.ب

في هذا العقد تعهد السلطة المفوضة للمفوض له إما القیام بإنجاز منشآت أو اقتناء      

افق العامة واستغلالها، أو تعهد له فقط باستغلال المرفق ممتلكات ضروریة لإقامة المر 

العام، حیث یتولى المفوض له إنجاز واقتناء الممتلكات بنفسه وباسمه تحت مسؤولیته 

وتحت مراقبة جزئیة للسلطة المفوضة ویتقاضى من ذلك أتاوى من مستعملي المرفق 

 .من المرسوم التنفیذي 53حسب نص المادة 

سنة  30الثة من نفس المادة لا یمكن أن تتجاوز مدة تفویض الامتیاز وحسب الفقرة الث

 .سنوات فقط 4قابلة للتجدید مرة واحدة لمدة 

 :الإیجار. 2.ب
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تعهد السلطة المفوضة للمفوض له تسییر مرفق عام وصیانته مقابل إتاوة سنویة       

السلطة ویتصرف المفوض له حینئذ لحسابه وعلى مسؤولیته تمول . تخصصها له

المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام ویدفع أجر المفوض له من خلال تحصیل الأتاوى 

من المرسوم التنفیذي مدة تفویض الایجار  54وحددت المادة  .من مستعملي المرفق العام

 .سنوات كحد أقصى 3سنة قابلة للتجدید مرة واحدة لمدة  15ب 

 :الوكالة المحفزة. 3.ب

في الوكالة المحفزة تعهد السلطة المفوضة بتسییر أو بتسییر وصیانة المرفق العام       

لمفوض له ویقوم باستغلال المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها 

ویدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة . إقامة المرفق العام وتحتفظ بإدارته

سبة مئویة من رقم الأعمال مع إضافة منحة إنتاجیة وحصة من بواسطة منحة تحدد بن

 .الأرباح عند الاقتضاء

 10من المرسوم التنفیذي مدة تفویض في شكل وكالة محفزة ب  55ولقد حددت المادة 

 .سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة لمدة سنتین كحد أقصى

 :التسییر. 4.ب

له بتسییر أو تسییر وصیانة المرفق  تعهد بموجبه السلطة المفوضة للمفوض       

العام، ویستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها 

ویدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة . المرفق العام وتحتفظ بإدارته

 .بواسطة منحة تحدد بنسبة سنویة من رقم الأعمال، تضاف إلیها منحة إنتاجیة

د استبعد المشرع الفرنسي التسییر من عقود التفویض على أساس أن المقابل یدفع ولق

20.بمبلغ محدد تدفعه السلطة المفوضة فهو غیر مرتبط بنتائج التسییر إطلاقا
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 .سنوات غیر قابلة للتجدید 5مدة التفویض في شكل التسییر ب 55ولقد حددت المادة 

من المرسوم التنفیذي لكنها تعتمد على  6هذه عقود هي عقود إداریة حسب نص المادة

  . بعض التقنیات المستمدة من آلیات القانون الخاص

  

  

 

 :الخاتمة

بین  2015جمع المشرع في قانون الصفقات وتفویضات المرفق العام لسنة         

ألیتین مختلفتین في نص قانوني واحد وذلك بغرض توسیع مجال المبادرة لدى السلطات 

 .ر نوعیة وأسلوب أداء الخدمات العامةالعامة لتطوی

والغرض . ویتمیز تنظیم المشرع للصفقات العمومیة بالتدرج والدقة في إجراءاتها وآثارها

 .من ذلك هو صیانة الأموال العامة

لكننا نعتقد أن هذا النص یحتاج إلى تطبیق فعال من رجال إدارة أكفاء وهذه هي 

الجزائریة بصفة عامة وهو التطبیق السلیم والفعال الإشكالیة التي تعاني منها الإدارة 

 .للقانون سواء تعلق الامر بصفقة أو تفویض مرفق عام

ولقد نص المشرع على استثناءات یتم فیها استبعاد تطبیق بعض الإجراءات الطویلة 

واتخاذ قرار منح الصفقة أو التفویض بسرعة هذا ما قد یحدث دینامیكیة ومرونة في نشاط 

ت العامة وأبقى على المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها إبرام الصفقات وهي السلطا

المساواة والشفافیة بصفة خاصة، كما جمع بینهما تحت رقابة هیئة واحدة رغم اختلافهما 
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من حیث الاهداف والوسائل، فهذه التقنیات تحقق عصرنة تسییر المرافق العامة إذا حسن 

 .تطبیقها

ن المستحب أن یتم تنظیم الصفقات العمومیة بتشریع عادي ولیس ونعتقد اخیرا انه م

واللجوء بصفة أكثر لألیات تفویض المرفق العام عن طریق نشر ثقافة . بمرسوم رئاسي

تسییریه جدیدة لدى مسیري المؤسسات العمومیة الإداریة لاستغلال الأطر الممنوحة لها 

أسلوب تسییر المرافق العامة ونوعیة للشراكة مع القطاع الخاص أحسن استغلال لترقیة 

 .المرفق العام الخدمات العامة الممنوحة لمستعملي

 :قائمة المراجع

 :النصوص القانونیة
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